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المقدمة :
شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية في أنماط العمل الحكومي، بفعل التطور المتسارع في تقنيات المعلومات والاتصال، مما أفرز مفهوم “التحول الرقمي” كأحد أهم ركائز التنمية الإدارية والمؤسسية الحديثة. وقد أصبحت الحكومات في مختلف الدول تسعى إلى رقمنة خدماتها بهدف رفع الكفاءة، وتسهيل الوصول إلى المستفيدين، وتحقيق العدالة والشفافية في الإجراءات. وفي هذا السياق، برزت منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية كأحد أبرز المبادرات الوطنية للتحول الإلكتروني في القطاع العدلي.
لقد جاءت جائحة كورونا (كوفيد–19) عاملاً مسرّعًا ومؤثرًا في وتيرة هذا التحول، إذ فرضت على المؤسسات الحكومية تحديات غير مسبوقة تتعلق باستمرارية تقديم الخدمات في ظل القيود الصحية والإجراءات الاحترازية. ومع ذلك، تمكنت وزارة العدل السعودية من تجاوز تلك التحديات عبر تطوير وتفعيل منصة ناجز، التي أتاحت تقديم خدمات عدلية متكاملة عن بُعد، مما ساهم في استمرارية العمل القضائي والإجرائي دون توقف، بل ورفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول أحد أبرز نماذج التحول الرقمي الحكومي في مرحلة ما بعد الجائحة، ويسعى إلى تحليل فعالية منصة ناجز في تحسين الخدمات العدلية من حيث الكفاءة، وسرعة الإنجاز، ورضا المستفيدين، وجودة الأداء المؤسسي. كما يسعى إلى إبراز التحديات التي واجهت المنصة، وسبل تطويرها بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية
وفي ضوء ما سبق، تأتي هذه الدراسة لتحليل واقع منصة ناجز بعد الجائحة، من خلال تناول الإطار العام للدراسة والإطار النظري المتعلق بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، واستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة، وصولًا إلى تحديد موقع هذه الدراسة ضمن الجهود البحثية القائمة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، لم يعد تطوير الخدمات العدلية خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الحوكمة الحديثة وتوقعات المستفيدين المتزايدة نحو خدمات أكثر سرعة ومرونة وشفافية. كما أن تعدد الأطراف ذات العلاقة بالقطاع العدلي، من قضاة وموظفين ومراجعين ومهنيين قانونيين، يجعل من تبني منصات رقمية شاملة مثل منصة ناجز عاملًا حاسمًا في تنظيم التدفقات الإجرائية وضمان اتساقها ووضوحها للجميع.







 مشكلة الدراسة : 
على الرغم من الإنجازات التي حققتها وزارة العدل في تطوير الخدمات الإلكترونية، إلا أن التساؤل ما زال مطروحًا حول مدى فعالية منصة ناجز في تحقيق التحول الرقمي المنشود، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العدلية المقدمة. فهل استطاعت المنصة بالفعل أن تُحدث فرقًا ملموسًا في كفاءة العمل وعدالة الوصول إلى الخدمات؟ وهل كان لتفعيلها بعد الجائحة أثر إيجابي مستدام، أم اقتصر تأثيرها على مرحلة الأزمة فقط؟
انطلاقًا من هذه التساؤلات، تتمحور مشكلة البحث حول دراسة فعالية منصة ناجز في تحسين الخدمات العدلية في وزارة العدل بعد جائحة كورونا، وتحليل مدى تحقيقها لأهداف التحول الرقمي العدلي في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

 تساؤلات الدراسة :

يتفرع عن المشكلة الرئيسة عدد من الأسئلة الفرعية، من أبرزها:

1. ما مستوى فعالية منصة ناجز في تحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين؟
2. ما أثر المنصة في تسريع الإجراءات العدلية وتقليل الوقت والجهد المبذول في المعاملات؟
3. إلى أي مدى ساهمت المنصة في تعزيز رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية؟
4. ما أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المنصة بعد جائحة كورونا؟
5. ما المقترحات الممكنة لتطوير المنصة بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي المستدام في وزارة العدل؟









أهداف الدراسة :  

يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، تتمثل فيما يلي:

1. تحليل دور منصة ناجز في تحسين الخدمات العدلية في وزارة العدل.
2. تقييم فعالية المنصة في تسريع إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا.
3. قياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة.
4. تحديد أبرز التحديات والعوائق التي تواجه المنصة بعد الجائحة.
5. تقديم توصيات عملية لتطوير الأداء الرقمي في القطاع العدلي بما يحقق استدامة الكفاءة وجودة الخدمة.



أهمية الدراسة :

تتجلى أهمية هذا البحث في عدة جوانب، أبرزها:

· الأهمية العملية: يقدّم البحث تحليلًا ميدانيًا يمكن أن تستفيد منه وزارة العدل في تطوير منصة ناجز وتحسين تجربة المستخدمين، بما يواكب متطلبات رؤية المملكة 2030م، كما يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في دعم متخذي القرار في وزارة العدل عند تطوير السياسات والخطط المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي، من خلال تقديم مؤشرات عملية عن جوانب القوة التي ينبغي تعزيزها، ونواحي القصور التي تستدعي المعالجة والتحسين في منصة ناجز.

· الأهمية المجتمعية: يساعد البحث في تعزيز وعي المجتمع بأهمية الخدمات الإلكترونية العدلية ودورها في تحقيق العدالة السريعة والفعّالة، ومن شأن ذلك أن ينعكس بصورة إيجابية على ثقة الأفراد في المنظومة العدلية، ويعزز الشعور بالاطمئنان تجاه الإجراءات القضائية والإدارية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.






 مصطلحات الدراسة :
· فعالية المنصة: يقصد بها مدى قدرة منصة ناجز على تحقيق الأهداف المرسومة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العدلية، ويتجسد ذلك في مجموعة من المؤشرات مثل: دقة إنجاز المعاملات، ووضوح إجراءات الخدمة، وسرعة الاستجابة لطلبات المستفيدين، وانخفاض عدد المراجعات الحضورية، إضافة إلى مستوى رضا المستفيد عن التجربة الكلية أثناء استخدام المنصة.
· الخدمات العدلية: هي جميع الخدمات المتعلقة بالقضاء والتوثيق والتنفيذ والاستشارات القانونية التي تقدمها وزارة العدل للمستفيدين.
· منصة ناجز: البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات العدلية في المملكة العربية السعودية، التي تتيح أكثر من 150 خدمة رقمية في مجالات القضاء والعقود والتنفيذ.
· التحول الرقمي: يقصد به العملية التي يتم من خلالها تحويل الخدمات والإجراءات التقليدية إلى خدمات وإجراءات إلكترونية تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات، بما يشمل إعادة تصميم العمليات وتبسيطها، وتوظيف الأنظمة والمنصات الرقمية الحديثة بهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول في القطاع الحكومي عامة، والقطاع العدلي خاصة.



















الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة















المبحث الأول: التحول الرقمي في القطاع الحكومي
أولاً: مفهوم التحول الرقمي


يُعد التحول الرقمي من أبرز سمات العصر الحديث، إذ يمثل عملية شاملة لإعادة تصميم العمليات والإجراءات الحكومية بالاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصال بهدف رفع الكفاءة والشفافية وتحسين جودة الخدمات. وقد عرّفته منظمة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP، 2021) بأنه “الانتقال من النمط التقليدي في أداء الأعمال إلى نمط يعتمد على التكنولوجيا الرقمية لخلق قيمة مضافة للمستفيدين والمجتمع”.

في السياق الحكومي، لا يقتصر التحول الرقمي على أتمتة الخدمات، بل يشمل إعادة هندسة العمليات، وتغيير الثقافة التنظيمية، وتبني سياسات جديدة تركز على الابتكار والاستجابة لاحتياجات المستفيدين. وهو ما أكدته رؤية المملكة 2030 التي جعلت التحول الرقمي ركيزة أساسية في برنامج التحول الوطني، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان.


ثانيًا: أهمية التحول الرقمي في القطاع العام
يحقق التحول الرقمي العديد من الفوائد، أبرزها:

1. رفع كفاءة الأداء الحكومي: عبر تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
2. تحسين جودة الخدمات: من خلال التفاعل السريع والشفاف مع المستفيدين.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة: نتيجة توثيق جميع العمليات إلكترونيًا.
4. تحقيق العدالة وسهولة الوصول: إذ تُتيح الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين فرصًا متساوية للحصول على الخدمات دون وساطة أو تأخير.
5. خفض التكاليف التشغيلية: نتيجة تقليل الاعتماد على الموارد البشرية والمادية في العمليات الإدارية التقليدية.

كما يتيح التحول الرقمي للجهات الحكومية توظيف البيانات الضخمة في تحسين صناعة القرار، من خلال تحليل أنماط استخدام الخدمات ورصد التحديات المتكررة التي يواجهها المستفيدون، مما يمكّن من تطوير الخدمات بصورة مستمرة. ويسهم ذلك في الانتقال من نمط الإدارة التقليدية القائمة على رد الفعل إلى نمط أكثر استباقية وابتكارًا في تصميم السياسات والخدمات العامة.



ثالثًا: التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

شهدت المملكة تطورًا متسارعًا في مجال التحول الرقمي منذ إطلاق رؤية 2030، التي وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في بناء حكومة رقمية فعالة. وقد أنشأت المملكة العديد من المبادرات الرقمية مثل “أبشر” و”توكلنا” و”ناجز” و”اعتماد”، وغيرها من المنصات الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
في هذا الإطار، برزت وزارة العدل كأحد أوائل الوزارات التي تبنت التحول الرقمي بشكل واسع، إذ أطلقت سلسلة من الخدمات العدلية الإلكترونية التي ساهمت في تسهيل الإجراءات القضائية والتوثيقية والتنفيذية بشكل كبير.




المبحث الثاني: منصة ناجز ودورها في التحول العدلي
أولاً: نشأة وتطور منصة ناجز


تُعد منصة ناجز البوابة العدلية الموحدة لخدمات وزارة العدل، أُطلقت رسميًا عام 2019 لتكون واجهة رقمية واحدة تجمع كل الخدمات العدلية تحت سقف واحد، وتختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
وقد جاءت فكرة المنصة استجابةً لحاجة الوزارة إلى تنظيم الخدمات الإلكترونية المتعددة ضمن نظام موحد، بحيث يستطيع المستخدم تنفيذ معاملاته العدلية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.
وبعد جائحة كورونا في عام 2020، شهدت المنصة توسعًا غير مسبوق في حجم الخدمات وعدد المستخدمين، لتصبح اليوم تضم أكثر من 150 خدمة إلكترونية تغطي مجالات القضاء، التنفيذ، التوثيق، العقود، والوكالات الرقمية.





ثانيًا: أهداف منصة ناجز


تهدف المنصة إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية، من أبرزها:

1. تحسين تجربة المستفيد من الخدمات العدلية.
2. تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
3. تقليل الازدحام في المحاكم والمرافق العدلية.
4. رفع مستوى الشفافية في التعاملات القضائية والإدارية.
5. تمكين المستفيدين من متابعة معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.



ثالثًا: الخدمات التي تقدمها المنصة
تشمل الخدمات العدلية الإلكترونية عبر منصة ناجز ما يلي:

· الخدمات القضائية: مثل الاستعلام عن القضايا، تقديم صحيفة الدعوى، وحجز المواعيد.
· خدمات التوثيق: إصدار الوكالات الإلكترونية، وتوثيق العقود والنكاح، ونقل الملكيات العقارية.
· خدمات التنفيذ: متابعة أوامر التنفيذ، وتقديم طلبات السداد أو الإيقاف.
· خدمات العقود الإلكترونية: توثيق العقود التجارية والعقارية بشكل رقمي معتمد.
· خدمات المستفيدين: تشمل متابعة الطلبات والاستعلام عن الصكوك والعقود إلكترونيًا.









رابعًا: أثر منصة ناجز في تسهيل العمل العدلي


أسهمت المنصة في رفع كفاءة العمل العدلي بعد الجائحة من خلال تمكين القضاة والموظفين والمستفيدين من تنفيذ مهامهم عن بُعد.
فقد أتاحت المنصة إجراءات كانت تستلزم الحضور الشخصي، مثل إصدار الوكالات والتوثيق العقاري، مما ساهم في تقليل المراجعين بنسبة تجاوزت 70% في بعض الإدارات العدلية (وزارة العدل، تقرير الأداء 2023).
كما ساعدت المنصة في تعزيز مبدأ العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التنفيذ القضائي وخفض متوسط المدة الزمنية للمعاملات العدلية الإلكترونية.
كما أسهمت المنصة في توحيد قنوات التواصل مع المستفيدين، وتقليل التباين في طريقة تقديم الخدمات بين المرافق العدلية المختلفة، الأمر الذي عزز من وضوح الإجراءات لدى المستفيد، وحدّ من تضارب المعلومات أو ازدواجية الطلبات، وجعل تجربة الاستفادة من الخدمات العدلية أكثر سلاسة وتنظيمًا.
















المبحث الثالث: أثر جائحة كورونا في تسريع التحول الرقمي العدلي

أولاً: التحول الاضطراري إلى الرقمنة

شكّلت جائحة كورونا نقطة تحول كبرى في آليات العمل الحكومي، إذ اضطرت الوزارات إلى اعتماد الحلول الرقمية لضمان استمرارية الخدمات في ظل الإغلاق التام.
وفي وزارة العدل، كانت منصة ناجز الركيزة الأساسية لضمان استمرار الأنشطة العدلية، حيث تم تحويل أغلب الخدمات إلى النظام الإلكتروني في غضون أشهر قليلة، وهو ما أدى إلى تسريع التحول الرقمي الذي كان مخططًا له لسنوات.


ثانيًا: الاستفادة من التجربة في مرحلة ما بعد الجائحة


مع انحسار الجائحة، لم تتراجع الوزارة عن اعتماد الأنظمة الرقمية، بل طورتها لتصبح جزءًا أساسيًا من منظومة العمل العدلي. وقد أكدت تقارير وزارة العدل (2024) أن أكثر من 80% من الخدمات العدلية باتت تُنجز إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وهو ما يعكس نجاح التجربة واستدامتها.









المبحث الرابع: الدراسات السابقة
أولاً: دراسات عربية


· دراسة السبيعي (2022): تناولت أثر التحول الرقمي على جودة الخدمات في القطاع العدلي السعودي، وأشارت إلى أن منصة ناجز أسهمت في تقليل زمن المعاملة العدلية بنسبة 60%.
· دراسة العمري (2021): أوضحت أن رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية الإلكترونية ارتفع بشكل ملحوظ بعد إطلاق المنصة، خصوصًا في خدمات التوثيق والتنفيذ.
· دراسة المطيري (2023): بينت أن أبرز التحديات تكمن في ضعف الوعي التقني لدى بعض المستخدمين، والحاجة إلى تحسين تكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية.



ثانيًا: دراسات دولية


· دراسة (OECD، 2020): أوضحت أن الجائحة كانت محفزًا رئيسًا لتسريع التحول الرقمي في الأنظمة القضائية عالميًا، وأن المنصات العدلية الإلكترونية ساعدت في استمرارية العدالة أثناء الأزمات.
· دراسة (World Bank، 2021): أكدت أهمية تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة في وزارات العدل لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، وهو ما يُعد مشابهًا لتجربة المملكة.









المبحث الخامس: استخلاص الفجوة البحثية


يتضح من الدراسات السابقة أن معظمها ركز على التحول الرقمي العام في القطاع الحكومي، بينما قلّ تركيزها على فعالية منصة ناجز تحديدًا بعد الجائحة.
كما أن الدراسات السابقة اكتفت بتحليل رضا المستفيدين دون التطرق بعمق إلى قياس الأثر المؤسسي للمنصة على الأداء العدلي الداخلي.
لذلك، يسعى هذا البحث إلى سد الفجوة البحثية من خلال تحليل شامل يجمع بين البعد المؤسسي (كفاءة الأداء) والبعد المجتمعي (رضا المستفيدين)، لتقديم رؤية متكاملة عن فعالية المنصة في مرحلة ما بعد الجائحة
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